
 بᘭان المجلس الت سᘭقي لمتقاعدي القطاع العام

 

 بᘭᙫانه الصادر بتارᗫــــخ 
᠍
ᘌجدد المجلس الت سᘭقي موقفه لجهة تأيᘭد   ١٧ͭ٦ͭ٢٠٢٢إلحاقا

امل مطالب موظفي الإدارة العامة في إنصافهم وتصحيح رواتبهم وتعᗫᖂز خدمات 

ما أصاب  الصناديق الضامنة ، الأمر الذي ي سحب على المتقاعدين الذين أصابهم

العاملين في القطاع العام . وᗫعرب المجلس في هذا السᘭاق عن تفهمه الᝣامل 

لأسᘘاب الᝣاملة وراء الإضراب العام كنᘭᙬجة للتجاهل المᗫᖁب والمشبوە من الدولة 

للمطالب المحقة والᘘديهᘭة للموظفين والمتقاعدين على السواء. ان الحملة التي 

ة ، و᚛شᜓل خاص موظفو وزارة المال ، من قᘘل أدوات يتعرض لها موظفو الإدارة العام

السلطة وᗖعض حسني النᘭة ، لعدم الحضور الى مᜓاتبهم وលنجاز جداول الرواتب 

والمعاشات ، تثير الإستغراب والᙬساؤل ، إن هذا الإضراب لم ᘌخلق من العدم ولم 

الإقتصادᘌة ᘌأتِي نᘭᙬجة غواء وهواᘌة ، ᗷعدما مضى اᜧثر من س تين على ᗷدء الإزمة 

واستفحالها لعدم اتخاذ التدابير الناجعة من قᘘل السلطة ، و الإᜧتفاء بتدابير تجانب 

 أᚽسط قواعد العلم والحومة في مثل هذە الظروف. 

ان سᘭاسة الإستهتار و لا مᘘاالة التي اتᘘعتها السلطة ، ᚽشقيها السᘭاسي والمالي ، 

ᗷالعᘘاد إلى أن ᛒستجدوا ، لᛳس فقط أوصلت الᘘلاد الى هذە الألزمة الخانقة وأدت 

رواتبهم ، ᗷل الحصول على أᚽسط مقومات العᛳش الأساسي ، فأضحى رغᘭف الخبز 

 الى أهداف أخرى ᛒسعى اليها المواطن . فالموظف الذي ᘌعتبر 
᠍
 ᘌضافة أساسᘭا

᠍
هدفا

 من اران المواطنة والعمود الفقري الإستمرار العمل في الدولة ، ᗷمختلف 
᠍
ركنا

ها ومؤسساتها ، لم ᘌعد ᗷمقدورە الإستمرار في مواجهة الإستحقاقات المعᛳشᘭة سلطات

ᗷالمئة من قᘭمته  ٨له ولعائلته في ظل انهᘭار القᘭمة الشرائᘭة لراتᘘه الذي تراجع الى 

الأساسᘭة مقاᗷل الإرتفاع الجنوني لألسعار وانعدام الخدمات العامة والصحᘭة خاصة . 

ᗷدل للإنتقال الى مركز العمل ، رأينا الحكومات المتعاقᘘة وᗖعدما ᗷات الراتب لا ᘌكفي 

تناقش الخطط وتتخذ القرارات الترقᘭعᘭة في معالجة الأزمات ، ولم تفلح إلا بឝجراء 

انتخاᗷات جددت فيها لنفسها إدارة الᘘلاد ، وأن الدنᘭا ᗷألف خير ، و لا فقر و لا فقراء 

التفكير ᗷالذهاب الى المسᙬشفى و لا أناس ᘌموتون في اسرتهم لا ᘌجرؤون على  



ان أوضاع الموظفين والمتقاعدين ، مدنيين وعسكᗫᖁين ، لم تعد ᘻسمح لهم تأمين 

 ᘌصل الى حد 
᠍
أسᘘاب الحᘭاة والإستمرار ، وتقف الدولة ،ᗷقدᘌمها وجدᘌدها، موقفا

ارتᜓاب جᗫᖁمة ᗷحق مواطنيها ، متخلين عن واجᘘاتهم تجاە مواطنيهم . فإذا انوا غير 

درᗫنقا على تأمين مقومات العᛳش التي طرحوا أنفسهم لتأمينها فليرحلوا ولᘭخلوا  

مواقعهم أهل الخبرة والإختصاص والنزاهة لᘭقوموا ᗷما تملي قواعد قᘭام الدولة في 

العصر الحدᘌث نقᘭض العصر الحجري الذي أوصلتنا الᘭه المنظومة الحالᘭة ان 

ᘘᚏقي جلساته مفتوحة لمتاᗷعة الأوضاع المجلس الت سᘭقي لمتقاعدي القطاع العام س

 في النضال معهم، وᗖجميع الوسائل المتاحة 
᠍
 مع موظفي القطاع العام ومستمرا

᠍
متحدا

، حتى تحقيق المطالب المحقة ᗷᜓاملها ، وᗫحمل السلطة السᘭاسᘭة امل المسؤولᘭة 

ي عما ᘌحصل وعما سᘭحصل في حال عدم الإسراع في إᘌجاد الحلول لهذە الأزمة الت

سأل عنه 
ُ
ᘻ ابها ونتائجها ، وان عدم توافر الرواتب آخر الشهرᘘتتحمل هي نفسها أس

الحكومة وهنا ᘌجب الف عن حرف الإنظار وتحمᘭل المسؤولᘭة للموظفين غير 

 القادرᗫن على تأمين قوت عᘭالهم

 

٢٠٢٢ͭ٦ͭ٢٧  في بيروت 
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